
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  اجانب  :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق   :الجهة المصدرة
  

  قرار  :نوع التشريع
  

  ٣٧٧ :رقم التشريع
  

  ٣/٢٨/١٩٧٧  :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول  :سريان التشريع
  

  العدد لكافة الفنیین الزام الشركات و المؤسسات الاجنبیة و المقاولون الاجانب بتوفیر ٣٧٧رقم   :عنوان التشريع
  

  ١:رقم الجزء | ٥١٩:رقم الصفحة | ٤/٤/١٩٧٧:تاریخ | ٢٥٨٠: رقم العدد-الوقائع العراقیة   :المصدر
  ١٩٧٧:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

   

 استناد

  : من المادة الثانیة والأربعین من الدستور الموقت ) آ(استنادا إلى أحكام الفقرة 
  : ما یلي ٢٧٨٣/١٩٧٧قرر مجلس قیادة الثورة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

 ١المادة 
على الشركات والمؤسسات الأجنبیة والمقاولین الأجانب العاملین ف العراق اتخاذ ما یلزم لتوفیر العدد الكافي من الفنیین 

مع الجھة العراقیة المنفذة للمشروع على نوع وصنف والاختصاصیین غیر العراقیین لتنفیذ الأعمال المعھدة إلیھم بعد الاتفاق 
  .العاملین ومدة العمل في العراق

 ٢المادة 

على الشركات والمؤسسات الأجنبیة والمقاولین الأجانب العاملین على العراق تزوید وزارة التخطیط في نھایة كل سنة تقویمیة 
یلیة عن العراقیین والأجانب العاملین لدیھا وذلك علاوة على تزوید بجداول تفصیلیة من العراقیین كل سنة تقویمیة بجداول تفص

الجھات الرسمیة الأخرى بالمعلومات المطلوبة بموجب أحكام القوانین والأنظمة والتعلیمات النافذة على أن تتضمن ھذا الجداول ما 
  : یلي 
  .  الاسم-١
  .  الجنسیة-٢
  .  تاریخ ومحل الولادة-٣
  . العمل والمھنة نوع -٤
  .  المؤھلات العلمیة والخبرة العملیة-٥
  . مجموع الدخل الشھري في العراق وبالنسبة للعاملین العراقیین یوزع المجموع إلى الراتب أوالأجر الأسمى ومبلغ المخصصات-٦

 ٣المادة 

  .رعلى وزارة التخطیط المحافظة على سریة المعلومات التي ترد إلیھا بموجب ھذا القرا

 ٤المادة 

للوزیر المختص إصدار القرارات بالتسھیلات المتعلقة بتقدیم العدد المناسب من الفنیین والاختصاصیین من مختلف المستویات للعمل 
في الشركات والمؤسسات الأجنبیة التي تقوم بتنفیذ مشاریع التنمیة وفق مقاییس الرواتب المعمول بھا وفقا للتعلمیات التي تصدرھا 

  .رة التخطیطوزا

 ٥المادة 

سیتم تعیین العراقیین في الوظائف الفنیة والإداریة في الشركات والمؤسسات الأجنبیة والمقاولین الأجانب العاملین في العراق ووفقا 
  .للتعلیمات التي تصدرھا وزارة التخطیط



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٦المادة 

  .مخالف لأحكام ھذا القرار ویدرج اسمھ على القائمة السوداءیمنع التعامل مع الشركة أوالمؤسسة الأجنبیة أوالمقاول الأجنبي ال

 ٧المادة 

  .لا یعمل بأي نص قانوني آخر یتعارض وأحكام ھذا القرار ولأغراضھ

 ٨المادة 

  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویتولى الوزراء تنفیذ أحكامھ

 ٩المادة 

  . أحكامھ على العقود التي تبرم بعد نفاذه وتسرى ١/٤/١٩٧٧ینفذ ھذا القرار اعتبارا من 
  

  احمد حسن البكر 
  رئیس مجلس قیادة الثورة

  
  

 


